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 الفصل التمهيدي 
   المقدمةأولاً: 

 

ا ي ه ب    ا ف ي  ه  كَم َ َ  حم َْدًا كَث  ياً طيَ  بً ا مهبَاركَ ً ده للّ  هَده  الْحمَ ْ ر يحَ لَ هه، وَأَش  ْ دَهه لَا ش َ هَده أَنْ لَا إ لَ هَ إ لَا اللهه وَح ْ رَب  نَ ا وَيَ رْض َى، وَأَش  ْ
 :به هدَاههمْ إ لَى يَ وْم  الد  ين  أَنَ محهَمَدًا عَبْدههه وَرَسهولههه، صَلَى اللهه وَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَيْه  وَعَلَى آل ه  وَأَصْحَاب ه  وَمَن  اهْتَدَى 

ع   الإ الإنس   ان من    ذ ق   ديم الزم    ان حي   اة جماعي    ة فرض   تها ض    رورات الحي   اة، وعوام    ل كالقراب   ة وال    دين واللغ   ة وح    تى  
تش   كل ال   دول الحديث   ة عل   ى أرك    ان    وأض   حتالمص   لحة، وبتط   ور الحي   اة الإنس   انية تط   ورت ه   ذه الحي    اة الجماعي   ة  

ه  ي الش  عب والإقل  يم والس  لطة السياس  ية، ه  ذه الأخ  ية توك  ل إليه  ا مهم  ة تنا  يم    -متف  ق عليه  ا    –دس  تورية ثلاث  ة  
بع  ض حق  وقهم وح   ريَّتهم    ع  نق  د تن  ازلوا    يكون  واالعلاق  ات ب  ين أف  راد الش  عب داخ  ل إقل  يم الدول  ة، وه  حلاء الأف  راد  

وتق  وم الأنام  ة السياس  ية المعاص  رة    .لص  الحها، ولص  ام الجماع  ة مق  ابلا لأت  اب حك  م تراع  ي مص  لحتهم وتطلع  اتهم
 .1على عدة أسس منها اقتصادية، اجتماعية وإيديولوجية وتنايمية نيزها عن غيها من الأنامة

ويعت  بر مب  دأ الفص  ل ب  ين الس  لطات بِعنيي  ه السياس  ي والق  انوني أه  م ه  ذه الأس  س، باعتب  اره وس  يلة لمعارض  ة  
الس    لطة المطلق    ة للمل    وك، ولا يعت    بر الدس    تور فع    الاً م    ا لم يعتم    د ه    ذا المب    دأ، فح    تى لا يس    تبد ح    اكم في حكم    ه  
باستغلال س لطاته، ك ان لاب د م ن تقس يمها وإناطته ا بهيئ ات متع ددة، ب دل إبقائه ا في ي د هيئ ة أو ش خل واح د،  

ويع  د ح  ق الس  لطة التنفيذي  ة في ح  ل البرلم  ان أح  د المع  الم الب  ارزة    .2لأن ذل  ح س  يحدي حتم  ا إلى إس  اءة اس  تخدامها
للناام البرلماني، والذي يعت بر أح د أخط ر أس لحة الحكوم ة في مواجه ة البرلم ان، ولع ل أه م م ا ي دل عل ى درج ة ه ذه  
الخط  ورة أن مج  رد التل  ويح باس  تعماله عع  ل م  ن أعض  اء البرلم  ان يفك  رون في نت  ائلم الح  ل نفس  ه ، م  ن إمكاني  ة فق  دان  
مقاع   دهم البرلماني   ة ، وامتي   ازات النياب   ة والحص   انة البرلماني   ة، وع   ودتهم إلى القواع   د لخ   و  معرك   ة انتخابي   ة جدي   دة  
تستنزف الكثي من الوقت والمال والجهد وغي مضمونة النت ائلم، ه ذا بالإض افة إلى م ا خس روه فع لا للحص ول عل ى  

وك ين ح ق     النيابة، كل هذه المعطيات تدفع نواب البرلمان إلى الروية قب ل مواجه ة الحكوم ة كلم ا  رت أزم ة معه ا،  
وم   ن الجان   ب ااخ  ر هن   اك ب   وادر عل  ى مس   توى الأنام   ة   ،ك  ي لا يس   تعمل م   ن خ  لال ه   ذا المنط   قلالح  ل وج   د  

 .السياسية العالمية تقضي بالتوجه نحو تقوية دور السلطة التنفيذية على حساب البرلمانات
  يعت بر  الأحي ان   كث ي م نفي  المش كلات ال تي ت نام م ن خ لال الدس تور، و وحيث أن حل البرلم ان يعت بر م ن 

تجته   د في وض   ع القي   ود    تاول أن   الدس   اتي  وعل   ى ذل   ح ف    ن ض   من إط   ار الس   لطة التقديري   ة للس   لطة المختص   ة ب   ه،  
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الح ل لا مك ن تجاوزه ا م ن س لطة الح ل وال تي    تس بق ق رار  هناك قي ود  أن لاستخدام هذا الحق، ومن هذه القيود قد  
منه  ا م  ا يتعل  ق بالش  كلية ال  تي ع  ب أن يص  در فيه  ا ق  رار الح  ل ذات  ه. ذل  ح إن الش  كل م  ا ه  و إلا الماه  ر الخ  ارجي  

 .قرارهاعن   إعلا االجهة المختصة على قرارها عند  تاهرهالذي 
ل  ذلح    الثلاث  ة،  الدول   ة  س  لطة م  ن س  لطات  لأيهيئ  ة قض  ائية مس  تقلة لا تتب  ع    تعت  بر  المحكم  ة الدس  تورية  حي  ث أن 

ال تي    الخلاف اتالرقابة على دس تورية الق وانين، وح ل  وخصوصا في    الدستورية،للفصل في المسائل   الجهة الأمثلفهي 
وإذا ك   ان وجوده   ا ل   ه أهي   ة عام   ة    .وف   ق الدس   تور  ب   ين س   لطات الدول   ة الناش   ئة ع   ن  ارس   ة اختصاص   اتهم  تح   دث

بالنس  بة ل  دول الع  الم، ف   ن وجوده  ا في فلس  طين يكتس  ب أهي  ة خاص  ة، وخصوص  اً بع  د حال  ة الانقس  ام السياس  ي  
حكومتين متنازعتين، نارس كل منها أعمالها على جزء م ن أراض ي ال وطن، فه ي الجه ة   أفرزت لناالفلسطيني والتي 

م  ن غم و  وبي  ان ص لاحية، وم  دى مش  روعية  وم  ا اكتنفه ا  بتفس  ي نص وص الق  انون الأساس ي    المن  اب به االقانوني ة  
 .3القرارات الصادرة عنها

م ن   ل عل   ى تش   كيل المحكم   ة الدس    تورية  2003حي   ث أن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني المع   دل لع    ام  
م أص     در رئ    يس الس     لطة  2016ه     ذا ال    نل طيل     ة أع    وام عدي     دة حي    ث أن     ه في الع    ام  بق    انون، ولك     ن لم ينف    ذ  

مرس   وم رطس   ي بتش   كيل المحكم   ة الدس   تورية في أوج الانقس   ام السياس   ي الفلس   طيني وب   دأت المحكم   ة    الفلس   طيني ة
  الفلس طيني ةوش كل تش كيل المحكم ة الدس تورية خلاف اً كب ية في الس احة    .4عملها في مدينة رام الله منذ ذلح الح ين

س  واءً في طريق   ة وقانوني  ة تش   كيلها م   ن قب  ل رئ   يس الس   لطة وفي الق  رارات والاحك   ام ال   تي ص  درت عنه   ا ولا س   يما  
حي    ث ن    ل الق    انون الأساس    ي    م.24/12/2018قراره    ا بح    ل المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني الص    ادر بت    اريخ  

تش   كل محكم   ة دس   تورية علي   ا  (  103الفلس   طيني عل   ى ص   لاحيات واختصاص   ات المحكم   ة الدس   تورية في الم   ادة )
تفس  ي نص  وص الق  انون الأساس  ي    -دس  تورية الل  وائح والق  وانين أو ال  نام وغيه  ا، ب  -بق  انون وتت  ولى النا  ر في: أ

والتش  ريعات، ج، الفص   ل في تن  ازا الاختص   اص ب   ين الجه  ات القض   ائية وب   ين الجه  ات الإداري   ة ذات الاختص   اص  
المترتب ة عل ى  القضائي، ويب ين الق انون طريق ة تش كيل المحكم ة الدس تورية العلي ا، والإج راءات الواجب ة الاتب اا والأ ر  

 .5أحكامها
ق   وم بتعزي   ز الفص   ل ب   ين الس   لطات  يل   ن  بح   ل المجل   س التش   ريعي    الفلس   طيني ة  وأن ق   رار المحكم   ة الدس   تورية

وك ان م ن باب    م ن قبض ة الس لطة التنفيذي ة عل ى الس لطات الأخ رى،  يد ز سيبل  على الدمقراطية،  الثلاثة، والمحافاة
تفعي   ل المجل   س  أولى قب   ل تش   كيل المحكم   ة الدس   تورية إص   لاح الأوض   اا السياس   ية والقانوني   ة، وأه   م ه   ذه الأوض   اا  
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  القانوني    ة  س   اتسالتش   ريعي كم   دخل رئيس   ي لإص    لاح الحي   اة السياس   ي ة وإج   راء انتخ    ابات تعي   د الش   رعية إلى المح 
وأن يكون تشكيل المحكمة الدستورية مستنداً على الحيادية والنزاهة والاستقلال، وألا تكون عل ى    كافة.   الفلسطيني ة
يس   عى م   ن خلاله   ا أي ح   زب أو جه   ة للس   يطرة عل   ى ه   ذه المحكم   ة. فالمحكم   ة    السياس   ي ب   ين الأح   زاب  التقاس   م

الدس  تورية العلي  ا، ه  ي حامي  ة وحارس  ة للق  انون الأساس  ي الفلس  طيني، وحامي  ة الحق  وق والح  ريَّت العام  ة، فحياديته  ا  
 .من أي جهة سياسية أو أي سلطة من سلطات الدولة  ونزاهتها واستقلاليتها شين ينبغي عدم المساس به

في م دى ام تلاك المحكم ة    وال تي تتمث لالمش كلة الرئيس ية  لبح ث في  با وقد حرصنا من خ لال ه ذه الدراس ة
ه داف الدراس ة بالبح ث  ل س التش ريعي الفلس طيني، وت تلخل أص لاحيات وح ق في ح ل المج الفلسطيني ةالدستورية 

في طبيعة الناام السياسي الفلسطيني، والبحث في مشروعية حل المجلس التشريعي الفلسطيني من عدم ه، ومناقش ة  
في ح     ل المجل     س التش     ريعي، ومعرف     ة الإج     راءات وتحلي     ل الأس     باب    الفلس     طيني ةص     لاحيات المحكم     ة الدس     تورية  

وس  وف ي  تم    الموض  وعية ال  تي بن  ت عليه  ا المحكم  ة واتبعته  ا في حكمه  ا الص  ادر بح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني،
،  الفلس  طيني ةاس  تخدام الم  نهلم التحليل  ي المق  ارن في الدراس  ة م  ن خ  لال تحلي  ل الق  وانين الخاص  ة بالمحكم  ة الدس  تورية  

حي  ث تعرض نا في الفص  ل الأول إلى المقدم  ة والتمهي د ومش  كلة البح  ث   .جمهوري  ة مص  ر العربي ة  ق انون المقارن ة م  ع  و 
والدراس ات الس ابقة، وفي الفص  ل الث اني، تناولن ا مب  ادئ وطبيع ة النا  ام السياس ي الفلس طيني، ونش  ية وتط ور النا  ام  
السياسي الفلسطيني، وم دى انطب اق النا ام الفلس طيني م ع ال نام الدس تورية المعاص رة. ا خصص نا الفص ل الثال ث  
للح  ديث ع  ن المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني ونش  يته وتكوين  ه والمراح  ل ال  تي م  ر به  ا، وع  ن أس  باب وض  مانات ح  ل  

 البرلمانات، وأسباب وضمانات حق حل المجلس التشريعي الفلسطيني.

ونش   يتها وتش   كيلاتها وتطوره   ا    الفلس   طيني ةالمحكم   ة الدس   تورية  ع   ن    فجعلن   اه للح   ديث  الراب   ع أم   ا الفص   ل  
الطبيع   ة    الخ   امسالفص   ل    في  الفلس   طيني، وتناولن   اواختصاص   اتها وص   لاحياتها كم   ا ب   ين ون   ل الق   انون الأساس   ي  

بحل المجلس التش ريعي، وه ل كان ت الإج راءات    الفلسطيني ةلحكم المحكمة الدستورية   والأسباب الموضوعية الإجرائية
توض   يح حيثي   ات ن   ل الحك   م الص   ادر بش   كل  م   ن ا  و ،  إجرائي   ةالمتبع   ة في القض   ية تتواف   ق م   ع الق   انون م   ن ناحي   ة  

موض  وعي، وتوض  يح م  دى ص  لاحيات المحكم  ة الدس  تورية في حكمه  ا، وه  ل ك  ان تكيي  ف الحك  م قانوني  ا أم أن  ه لا  
الس   ادس الخان   ة والنت   ائلم  وأخ   ياً ج   اء في الفص   ل  يتع   دى كون   ه ق   راراً سياس   ياً لص   ام الس   لطة التنفيذي   ة في الدل   ة.  

   والتوصيات.

 

 : مشكلة الدراسةثانياً 

تتناول معام دساتي دول الع الم مس يلة ح ل البرلم ان بط رق مختلف ة، فف ي ح ين ن ر بع ض الدس اتي م روراً س ريعاً عل ى  
ه  ذه المس  يلة، وق  د دس  اتي أخ  رى تتناوله  ا بش  كل مفص  ل، بينم  ا هن  اك بع  ض الدس  اتي ال  تي لا تتط  رق إلى المس  يلة  
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مطلق  اً.  وم  ن حي  ث معالج  ة مس  يلة ح  ل البرلم  ان  تل  ف دول الع  الم فيم  ا بينه  ا تج  اه ه  ذه المس  يلة، ويع  ود ذل  ح إلى  
جمل  ة أس   باب أهه   ا فلس   فة الدس   تور وطبيع  ة النا   ام السياس   ي وم   دى الت   وازن ب  ين س   لطات الدول   ة ال   تي تنش   ي ع   ن  
فلسفة الدستور. ففي الأنامة البرلمانية التي تتمتع فيها الحكوم ة بالص لاحيات التنفيذي ة ويعت بر رئ يس الدول ة منص باً  
فخريًَّ، لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا  البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص ب ذلح. وفي الأنام ة الرطس ية  
لا مل ح أح د س  لطة ح ل البرلم ان ح  تى رئ يس الجمهوري ة. وفي الانام  ة ش به الرطس ية يس  تطيع رئ يس الجمهوري ة ح  ل  

وهن اك ش كل آخ ر م ن أش كال ح ل البرلم ان يق وم عل ى إج راء اس تفتاء    .البرلم ان ولك ن بالتش اور م ع رئ يس الحكوم ة
 .6شعبي

فف  ي بع  ض الدس  اتي لا مل  ح رئ  يس الجمهوري  ة ح  ل البرلم  ان إلا  عن  د الض  رورة وبع  د إج  راء اس  تفتاء ش  عبي  
الحكوم ة  وموافقة اغلبية المشاركين في الاستفتاء. ويعتبر الخلاف بين الحكومة والبرلم ان وتط وره إلى حج ب الثق ة ع ن  

أو استقالتها أحد أسباب ح ل البرلم ان أو تش كيل حكوم ة جدي دة في الكث ي م ن الدس اتي. فهن اك بع ض الدس اتي  
ال  تي ن  نح رئ  يس الدول  ة ح  ق ح  ل البرلم  ان في مث  ل ه  ذه الحال  ة وغيه  ا    ا يعت  بر قص  وراً في خل  ق الت  وازن المطل  وب ب  ين  

وج اء في      السلطات، وكين ذلح وس يلة بي د الس لطة التنفيذي ة، وخاص ة رئ يس الدول ة، لل تخلل م ن أزم ة سياس ية.
دساتي بعض الدول على تفرد رئيس الدولة بتقرير حالة حل البرلم ان دون غ يه، ب داعي ت دعيم دور ومكان ة ال رئيس  
في الناام السياسي ككل، واعتباره حكم بين السلطات، ومكمن الخطر أن يلج ي ال رئيس غ ي المس حول سياس يا إلى  
استخدام هذا الحق عش وائيا لأغ را  ض يقة، خاص ة في ال بلاد ال تي لم تص ل بع د لدرج ة عالي ة م ن ال وعي السياس ي  
والنض  وج ال  دمقراطي، ولا تجع  ل م  ن برلما   ا مج  رد واجه  ة لدمقراطي  ة ص  ورية دون فعالي  ة، وت  زداد الأم  ور ص  عوبة إذا  

حي   ث أن    علمن   ا أن ح   ق الح   ل المنص   وص في   ه في أغل   ب دس   اتي الع   الم محص   نة ض   د الطع   ن بالإلغ   اء أم   ام القض   اء.
موض  وا ح  ل البرلم  انات يوج  د ب  ه نق  ل في الدراس  ات المتخصص  ة عل  ى ال  رغم م  ن أهيت  ه ووروده في معا  م دس  اتي  
دول العالم وبطرق مختلفة، ففي حين نر بع ض الدس اتي م روراً س ريعاً عل ى ه ذه المس يلة، ق د دس اتي أخ رى تتناوله ا  

  .بشكل أكثر تفصيلا، في حين أن قلة من الدساتي لا تتطرق للمسيلة  ائيا

ب ين    أوس لوم نتيج ة اتفاقي ة  1994منذ نشيت النا ام السياس ي الفلس طيني في ع ام   الفلسطيني ةوفي الحالة 
واح دة    نيابي ةودولة الاحتلال الإسرائيلي، سيطر عل ى النا ام السياس ي الفلس طيني كتل ة   الفلسطيني ةمنامة التحرير 

حي  ث و وض  ع ق  انون أساس  ي فلس  طيني    .7الفلس  طيني  الس  احةدون من  افس له  ا م  ن أي كت  ل أو أح  زاب أخ  رى في  
لمرحلة انتقالية محقتة يل محل الدس تور وفق ا لم ا نص ت علي ه اتفاقي ة أوس لو، وو وض ع الق انون الأساس ي الفلس طيني  

م  2002م بسبب رفض الاحتلال الإس رائيلي لإق راره، وفي الع ام  2002م ولم يرى النور حتى عام  1996في العام 

 

 م2014، الجزائر، والتطبيقحق الحل في رل الناام النيابي البرلماني بين النارية مرزوقي عبد الحليم،  .6
 م2018، الجامعة الإسلامية بغزة، التعددية السياسية والحزبية وأثرها في الناام السياسي الفلسطينيإيَّد القرعاوي،  .7
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م و تعديل ه وأدخ ل علي ه تغي ي ج ذري في ش كل النا ام  2003أق ر الق انون الأساس ي الفلس طيني، وفي الع ام الت اث  
 و تعديل بعض المواد منه.  2005السياسي الفلسطيني، وفي العام  

وأح  زاب سياس  ية أخ  رى غ  ي الحاكم  ة في    نيابي  ةوأن الأس  باب الحقيق  ة ال  تي ك  ان تح  ول دون مش  اركة كت  ل  
والتبعي   ة    الفلس   طيني ةالإس   رائيلي الواق   ع عل   ى الأراض   ي    الاح   تلالر   روف    ه   ي،  الفلس   طيني ة  مع   ترك الحي   اة السياس   ية

م قام ت  2005وفي ع ام    .أوس لولاتفاقي ة    اً وفق   لدولة الاح تلال في جمي ع من احي الحي اة الفلسطيني ةالفعلية للسلطة 
دول    ة الاح    تلال الإس    رائيلي بالانس    حاب الكام    ل م    ن مس    توطنات قط    اا غ    زة، وأص    بح القط    اا لا  ض    ع لدول    ة  

حي ث    بالتفكي بالدخول لمع ترك الحي اة السياس ية والبرلماني ة.  الفلسطيني ةالاحتلال وحينها بدأت الأحزاب السياسي 
ا ح ادًا في مس ار النا ام السياس ي الفلس طيني، ح ين  2006  لع ام  الفلسطيني ةشكلت الانتخابات التشريعية    منعطف ً

  ،من ذ نش يته  خ رى مغ ايرة للكتل ة النيابي ة ال تي س يطرت عل ى النا ام السياس ي الفلس طيني بأكمل هأأفرزت كتلة نيابية 
وفي إط  ار التج  اذبات السياس ية ب  ين ط  رفي ال  وطن    .2007  ع امقس  ام الفلس  طيني  لحال  ة الانوه ذا م  ا أدى فيم  ا بع د  

بت          اريخ    الفلس          طيني ة، خرج          ت المحكم          ة الدس          تورية  الفلس          طيني ةوالكت          ل البرلماني          ة والأح          زاب السياس          ية  
 م بحكمها الصادر بحل المجلس التشريعي الفلسطيني. 24/12/2018

م عل   ى تش   كيل المحكم   ة  2003  لع   ام( م   ن الق   انون الأساس   ي الفلس   طيني المع   دل  103ونص   ت الم   ادة )
م    ن قب    ل    ح    ل المجل    س التش    ريعي الفلس    طينيحك    م  أ ر  و   .8الدس    تورية بق    انون وتحدي    د ص    لاحياتها واختصاص    اتها

فكان  ت ه  ذه الدراس  ة لتبح  ث ع  ن ه  ذا    ،ردود أفع  ال متباين  ة في الأوس  اب القانوني  ة والسياس  ية  المحكم  ة الدس  تورية
  الفلسددددطيني ةمدددددى امددددتلاك المحكمددددة الدسددددتورية  (  1)   في:  مش   كلة الدراس   ة  ت   دورحي   ث  الموض   وا الش   ائح،  

القددانون الأساسددي  وهل يتوافق قرار الحل مع نصددو    (2)،؟صلاحيات بحق حل المجلس التشريعي الفلسطين
 ؟( منه103" وخصوصاً المادة )الفلسطين "الدستور

، أدت إلى  ستعمل ه ذه الدراس ة عل ى معالج ة إش كالية قانوني ة كب ية في النا ام السياس ي الفلس طيني حيث
وترت  ب عل  ى ذل  ح ص  دور ق  رار م  ن المحكم  ة الدس  تورية بح  ل المجل  س التش  ريعي، وأص  بح هن  اك تش  ريعين في  الانقس  ام  

    فلسطين المجلس التشريعي في قطاا غزة وقرار بقانون في الضفة الغربية.

 

 : أسئلة الدراسةثالثاً 

يعتبر الناام القانوني في فلسطين فريداً من نوعه، وذلح ناراً للاروف الاستثنائية التي مرت بها فلسطين عل ى م دى  
الحقب التار ية المتعاقبة، إذ أن التطور القانوني لا يتم بِنيى عن التطور ال سياسي، فما التط ور الق انوني إلا انعك اس  

        وتتمثل أسئلة الدراسة في الاتي: .مباشر للتطور السياسي والتار ي
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 ما هي طبيعة الناام السياسي الفلسطيني؟ .1
 ، وما ضمانات الحل إن جاز؟كيف مكن حماية المجلس التشريعي من الحل .2
 حل المجلس التشريعي الفلسطيني؟ في  الدستوريةكمة  ما مدى أحقية المح .3
 ؟إجراءات صحيحة  الإجراءات التي بنت عليها واتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي هل .4
 اتبعتها المحكمة الدستورية في حل المجلس التشريعي؟و   بنت عليها التيالأسباب الموضوعية ما  .5

 
 : أهداف الدراسةرابعاً 

الإس  رائيلية "أوس  لو"، ولم يك  ن ناتج  ا    الفلس  طيني ةنش  ي النا  ام السياس  ي الفلس  طيني ولي  د اتفاقي  ات الس  لام  
" نا  ام الحك  م في فلس  طين نا  ام دمقراط  ي ني  ابي".    ون  ل الق  انون الأساس  ي الفلس  طيني عل  ى أن بطريق  ة دمقراطي  ة،  

وتتمث  ل أه  داف   .الفلس  طيني ةنش  ية المحكم  ة الدس  تورية    في النا  ام الفلس  طيني وم  ن    ا  حي  ث ره  ر بع  ض التط  ورات
 الدراسة في الاتي:

 .طبيعة الناام السياسي الفلسطينيو   ماهية البحث في .1
 في حل المجلس التشريعي من عدمه.بيان المشروعية  .2
 حل المجلس التشريعي.حق في   الفلسطيني ةالدستورية صلاحيات المحكمة   استيضاح .3
 اتبعتها المحكمة الدستورية في حكمها بحل المجلس التشريعي.و   بنت عليها التي  الإجراءات  تقييم .4
 تحليل الأسباب الموضوعية التي بنت عليها واتبعتها المحكمة الدستورية في حكمها بحل المجلس التشريعي. .5

 
 :: منهجية الدراسةخامساً 

الأنس  ب في من اهلم البح  ث  يعت بر  حي  ث    التحليل ي والم  نهلم المق ارن الم  نهلم    في ه  ذه الدراس ة  س يتبع الباح ث
 :ينالعلمي القانوني، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة سيقوم الباحث باستخدام المنهجين التالي

ويق  وم ه  ذا الم  نهلم عل  ى تقس  يم وتجزئ  ة المش  كلة البحثي  ة الى العناص  ر الأولي  ة ال  تي تكو   ا،    أولًا: المددنهج التحليلددي:
وذل  ح م  ن خ  لال اس  تعرا  النص  وص القانوني  ة  لتس  هيل عملي  ة الدراس  ة، وبل  و  الأس  باب ال  تي أدت إلى نش  وئها.  

المتعلق ة بِوض  وا البح  ث وتحليله ا تفص  يليًا، وك  ذلح البح ث التفص  يلي المتت  ابع في جزئي ات عن  وان موض  وا البح  ث،  
وم  ن الع  ام إلى الخ  اص، وس  يعمل الباح  ث عل  ى إره   ار أوج  ه الخل  ل في النص  وص القانوني  ة وتأثيه  ا عل  ى موض   وا  
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معلوم ات حقيقي ة دقيق ة ع ن ص لاحيات المحكم ة  تق ديم  البحث، وقد استخدم الباحث هذا المنهلم لتحقي ق الت اث:  
وتحلي  ل طبيع  ة حكمه  ا الص  ادر بح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني وم  دى ملائمت  ه للدس  تور.    الفلس  طيني ةالدس  تورية  

 معرفة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الدستورية أثناء النار في قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني. و 

ا: المددنهج المقددارن: والق  انون المص  ري  لدراس  ة التش  ابه والاخ  تلاف في الص  ياغات الدس  تورية ب  ين الق  انون ال  وطني    ثانيددً
، ولتش     ابه الا     روف  الفلس     طيني ة. ذل     ح أن الق     انون المص     ري يعت     بر المرجعي     ة الأولى للق     وانين  الش     ريعة الإس     لاميةو 

را أفض  ل الحل  ول    السياس  ية والاجتماعي  ة والثقافي  ة ب  ين الش  عبين. وم  ن خلال  ه يس  تطيع الباح  ث أن يض  ع أم  ام المش  َ
ا بأن الباح ث   ليستعين بها إذا ما أراد أن يقترح تعديل النام والقوانين القائمة أو يضع نا م أو ق وانين جدي دة، علم ً
س   يتناول الأنام   ة والق   وانين ال   تي تتن   اول المس   يلة مح   ل البح   ث ويراع   ي أن تك   ون متقدم   ة عل   ى الق   انون ال   وطني في  

  الفلس   طيني ةتنايمه   ا، وق   د اس   تخدم الباح   ث ه   ذا الم   نهلم لتحقي   ق الت   اث: معرف   ة ه   ل نتل   ح المحكم   ة الدس   تورية  
ه  ل الإج  راءات ال  تي اتبعته  ا المحكم   ة    ،ص  لاحيات واختصاص  ات بح  ل المجل  س التش  ريعي الفلس  طيني وف   ق الدس  تور

 الدستورية في حكمها بحل المجلس التشريعي الفلسطيني قانونية.
معرف  ة الحك   م الص   ادر م  ن قب   ل المحكم   ة الدس   تورية ه  ل ه   و حك   م وق   رار قض  ائي أم حك   م وق   رار سياس   ي  

اس  تخدم الباح  ث ثلاث  ة مص  ادر أساس  ية للمعلوم  ات: المص  ادر الرئيس  ية: حي  ث عك  ف الباح  ث عل  ى  بح  ت. وق  د  
تحليل نصوص القوانين وقرارات المحاكم، وخصوصاً المحكمة الدس تورية، وطبع ة الأحك ام الص ادرة ومعرف ة الإج راءات  

المصادر الثانوية: حيث اتجه الباحث في معالج ة الإط ار النا ري للدراس ة إلى مص ادر   ،التي اتبعتها المحكمة في قراراتها
البي  انات الثانوي  ة وال  تي تتمث  ل في الكت  ب والمراج  ع العربي  ة والأجنبي  ة ذات العلاق  ة، وال  دوريَّت والمق  الات والتق  ارير،  
  ،والأبح    اث والدراس    ات الس    ابقة ال    تي تناول    ت موض    وا الدراس    ة، والبح    ث والمطالع    ة في مواق    ع الانترن    ت المختلف    ة

لمعالج  ة الجوان  ب التحليلي  ة لموض  وا الدراس  ة فق  د لج  ي الباح  ث إلى جم  ع البي  انات الأولي  ة م  ن خ  لال    :المص  ادر الأولي  ة
 المقابلات مع عدد من المختصين في مجال القضاء الدستوري.

 

 : الدراسات السابقةساً دسا

مواضيع متعددة لح د م ا فيم ا   ل الدراس ة الحالي ة، حي ث إن بعض ها ك ان له ا تش ابه وثي ق   تناولت هذه الدراسات
في المض  مون، وه  ذا م  ا عع  ل ه  ذه الدراس  ة توض  ح م  دى الاخ  تلاف بينه  ا    اخ  تلافبالدراس  ة الحالي  ة إلا إن هن  اك  

وب  ين الدراس  ات الس  ابقة، وكم  ا أن الملاح  ظ أن معا  م الدراس  ات ال  تي وقع  ت ب  ين ي  دي الباح  ث كان  ت في نف  س  
السياق تقريباً، حيث إ ا عالجت المشكلة من زاوية واحدة وتدور غالباً حول الحق في حل البرلمان بالط رق القانوني ة  
المتع  ددة حس  ب النا  ام الدس  توري لك  ل دول  ة، ه  ذا وق  د ق  ام الباح  ث بحص  ر م  ا طال  ت ي  ده م  ن الدراس  ات ال  تي له  ا  

   صلة بالموضوا، ليتم عرضها هنا، وليتم ختم هذا البحث بالتعليق عليها.
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تناول   ت ه   ذه الدراس   ة  حي   ث    ،"9الشدددكلية السدددابقة علدددى حدددل البرلمدددان  القيدددود")"م2015،ران رفع وعم   "دراس   ة
موضوا القيود الشكلية السابقة على حل البرلمان، ونثلت مشكلة الدراسة في ض رورة معرف ة نط اق اختص اص الهيئ ة  
الدستورية التي لها ح ق ح ل البرلم ان، فيم ا إذا كان ت س لطة مطلق ة في اللج وء إلى الح ل أم أن هن اك قي ود س ابقة ت رد  
على سلطتها في ذلح وما هي طبيعة هذه القيود وك ذلح الوق وف عل ى التنا يم الدس توري للقي ود الش كلية الس ابقة  

واس   تخدم الباح   ث الم   نهلم    م،2005عل   ى ح   ل المجل   س الني   ابي في ر   ل الأحك   ام المتض   منة في دس   تور الع   راق لع   ام  
التحليلي المقارن، وتوصل الباحث للعديد من النتائلم من أهها: لا يع د إج راء ح ل البرلم ان، إج راءً دس توريًَّ مطلق اً،  
بل إن له نطاقاً محدودً  تستخدم فيه السلطة المختصة بالحل اختصاصها المذكور، وم ن اه م م ا اوص ت ب ه الدراس ة:  

وتتواف   ق الدراس   ة    (.إض   افة ن   ل دس   توري ب      )لا ع   وز ل   رئيس الجمهوري   ة ح   ل مجل   س الن   واب خ   لال م   دة مس   اءلته
السابقة مع الدراسة الحالية بتناولها موضوا في موضوا حل البرلمان م ن خ لال الس لطة التنفيذي ة، وياه ر الف رق ب ين  
الدراس  ة الس  ابقة والدراس   ة الحالي  ة م   ن ع  دة جوان   ب أهه  ا توض  يح ط   رق والي  ات ح   ل البرلم  ان بطريق   ة قض  ائية م   ن  

 خلال المحكمة الدستورية.   
  ."ت ونس، موريتاني ا،  الجزائ ر، المغ رب  10العددريحل البرلمددان في دسدداتير دول الم ددرب  " عن أمينةتكلمت 

وتتمث ل مش  كلة الدراس  ة في م دى التحق  ق م  ن إذا كان  ت تقني ة ح  ل البرلم  ان ق د تق  ررت في النا  ام البرلم  اني    م2015
م   ن أج   ل ض   بط وتحقي   ق الت   وازن ب   ين الس   لطتين التنفيذي   ة والتش   ريعية كمقاب   ل لإ رة المس   ئولية الوزاري   ة. واس   تخدم  
الباحث المنهلم الوصفي التحليلي والم نهلم المق ارن، وم ن اه م النت ائلم ال تي توص ل إليه ا الباح ث: أن ح ل البرلم ان ه و  
أحد عناصر الناام البرلم اني حي ث تط ورت  ارس ته بتط ور ه ذا النا ام فك ان لاحق اً لنش ية المس ئولية الوزاري ة، واعت بر  
ب  ذلح أح  د ال  دعائم الأساس  ية للنا  ام البرلم  اني باعتب  اره أه  م وأخط  ر أدوات حف  ظ الت  وازن ب  ين الس  لطات. وتوص  ل  
الباحث إلى العديد من التوصيات من أهه ا: أن ه لاب د م ن إحاط ة ح ق الح ل بأكث ر ق در  ك ن م ن الض مانات ال تي  
تحول دون إساءة استعماله خاصة الحل التقديري لرئيس الدول ة ورئ يس الحكوم ة في المغ رب لانطوائ ه عل ى ق در كب ي  
من الخطورة خاصة أمام عدم مسئولية رئ يس الدول ة في ال دول م ا ع دا في دول ة ت ونس. وتتواف ق الدراس ة الس ابقة م ع  
الدراس  ة الحالي  ة بتناوله  ا موض  وا في موض  وا ح  ل البرلم  ان م  ن خ  لال الس  لطة التنفيذي  ة، وياه  ر الف  رق ب  ين الدراس  ة  
الس   ابقة والدراس   ة الحالي   ة م   ن ع   دة جوان   ب أهه   ا توض   يح ط   رق والي   ات ح   ل البرلم   ان بطريق   ة قض   ائية م   ن خ   لال  

 المحكمة الدستورية.     

ونثل ت مش كلة    م2013  "11حددل البرلمددان بددي النظريددة والتطبيددق بعن وان "  مرع يتحدثت دراسة   في حينو 
الدراس    ة في متابع    ة م    دى انتش    ار ر    اهرة ح    ل البرلم    ان في ال    نام السياس    ية العربي    ة عل    ى اخ    تلاف تجاربه    ا النيابي    ة  

 

 .1م ب2015، العراق، القيود الشكلية السابقة على حل البرلمان رافع وعمران،   .9
 م، رسالة دكتوراه.2015، حل البرلمان في دساتي دول المغرب العربي، الجزائر المغرب موريتانيا تونسأمينة،  .10
 م.2013، رسالة دكتوراه، الجزائر، حل البرلمان بين النارية والتطبيقمرعي عبد السلام،   . 11
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والتمثيلي  ة وتحلي  ل ق  رارات الح  ل وملابس  اتها في بع  ض ه  ذه التج  ارب عل  ى م  دار تط  ور الحي  اة النيابي  ة به  ا من  ذ ب  دايتها  
حتى مطلع الألفي ة الثالث ة وتحدي د إلى أي م دى يق ترب ح ل البرلم ان في ه ذه التج ارب م ن قواع ده وأص وله المتع ارف  
عليه  ا في النم  اذج البرلماني  ة التقليدي  ة في الع  الم الغ  ربي وتل  ح النم  اذج المس  تقرة وش  به المس  تقرة في دول الع  الم الثال  ث.  
واس   تخدم الباح   ث أكث   ر م   ن م   نهلم علم   ي في التعام   ل م   ع موض   وا الدراس   ة فق   د جمع   ت الدراس   ة ب   ين الأس   لوب  
الوصفي التحليلي والمنهلم الاستقرائي والاس تنباطي والم نهلم الت ار ي والتحلي ل المق ارن، وتوص ل الباح ث للعدي د م ن  
النت   ائلم ك   ان م   ن أهه   ا: اتس   اا نا   ام ح   ل البرلم   ان خ   ارج ح   دود ال   نام البرلماني   ة التقليدي   ة وذيوع   ه في ال   نام غ   ي  

تقن   ين معادل   ة ح   ل البرلم   ان مقاب   ل المس   ئولية  توص   ل الباح   ث إلى العدي   د م   ن التوص   يات وم   ن أهه   ا:  و   الدمقراطي   ة.
وتتواف  ق الدراس   ة الس   ابقة م   ع الدراس   ة الحالي   ة بتناوله   ا  . الوزاري  ة في جمي   ع ال   نام الدس   تورية والسياس   ية العربي   ة، ذل   ح

وياه ر الف رق ب ين الدراس  ة الس ابقة والدراس ة الحالي  ة    .موض وا في موض وا ح ل البرلم  ان م ن خ لال الس لطة التنفيذي  ة
 من عدة جوانب أهها توضيح طرق واليات حل البرلمان بطريقة قضائية من خلال المحكمة الدستورية.

نثل ت    حي ث  "  12سلطة رئيس الدولة في حل البرلمددان"   )م2012،يوال دارج  الزاملي(وتكمن أهية دراسة  
ولبن   ان وت   ونس    الع   راقبي   ان س   لطة رئ   يس الدول   ة في ح   ل البرلم   ان في بع   ض الدس   اتي العربي   ة(    مش   كلة الدراس   ة في

واس    تخدم الباح    ث الم    نهلم الوص    في التحليل    ي بالإض    افة إلى الم    نهلم المق    ارن.    والمغ    رب،  والكوي    ت وقط    ر  والأردن 
اخ  تلاف الدس  اتي العربي  ة مح  ل المقارن  ة في م  نح رئ  يس الدول  ة    :أهه  ا  م  ن  توص  لت الدارس  ة إلى مجموع  ة م  ن النت  ائلمو 

حل البرلمان، فمنها من خوله هذه الصلاحية بشكل مطلق ومنها من أخضع رئيس الدول ة في  ارس ة ح ق   يةصلاح
ال تي مك ن أن يلج ي إليه ا رئ يس    الأس بابالحل إلى رغبة الوازرة، كما وقد تباينت الدساتي محل المقارنة بشين تحديد  

أن ه ك ان م ن الأج در    م ن النت ائلم م ن أهه ا:  العدي د وتوص لت الدراس ة إلى    الدولة في حل البرلمان أو عدم تحدي دها.
أن يك ون ق رار    على المشرا الدستوري العراقي أن عع ل الح ل متحقق اً بِج رد قب ول رئ يس الجمهوري ة لطل ب الح ل، لَا 

م   ن ش   ينه أن م   س مب   دأ الت   وازن ب   ين    لأن ه   ذا الأم   رالح   ل معلق   اً عل   ى إرادة أعض   اء المجل   س الني   ابي بالتص   ويت،  
بال نل عل ى أس باب الح ل عل ى س بيل    العراق يالسلطات، ويضعف الحكوم ة أم ام البرلم ان، وض رورة تع ديل الدس تور  

  .الت وازن ب ين الس لطات وع دم هيمن ة إح داها عل ى الأخ رى  اس تقرارالحصر وتوضيح آلية الح ل بالص ورة ال تي تض من  
وتتوافق الدراس ة الس ابقة م ع الدراس ة الحالي ة بتناوله ا موض وا في موض وا ح ل البرلم ان م ن خ لال الس لطة التنفيذي ة،  
وياهر الفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية من عدة جوانب أهها توضيح طرق واليات ح ل البرلم ان بطريق ة  

 قضائية من خلال المحكمة الدستورية.

  حي   ث نثل   ت"  13حدددق حدددل المجلدددس النيددداي في الدسددداتير المعاصدددرة"  (2004باز،(  دراس   ةوق   د أوض   حت  
أن الك  م الهائ  ل والكب  ي في ح  ل المجل  س الني  ابي في  و   ،مش  كلة الدراس  ة في كث  رة ح  ل البرلم  انات في ال  دول مح  ل المقارن  ة

 

 م2012تونس، رسالة دكتوراه،  سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان،الدراجي والزاملي،   . 12
 م2004، الجزائر، رسالة دكتوراة، حق حل المجلس النيابي في الدساتي المعاصرةباز مرعي،   . 13
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معام الدول البرلمانية المعاصرة، لدرج ة أن بع ض البرلم انات لم نك ن في الحي اة النيابي ة س وى بع ض س اعات وس رعان  
اس  تخدم الباح ث الم  نهلم الوص في التحليل  ي والم نهلم المق  ارن، وتوص ل الباح  ث  و م ا انته ت حياته  ا  اي ة غ  ي ميلوف ة،  

أن الع رف الدس توري ال ذي نش ي هن ا ه و ره ور ن وا جدي د م ن الح ل الدس توري    :النتائلم كان م ن أهه ا للعديد من
وتوص  لت الدراس  ة  والح  ل الرطس ي.    ال  وزاريللبرلم ان في مص  ر وه  و الح ل القض  ائي ليق  ف جنب اً إلى جن  ب بج  وار الح ل  

" م   ن الق   اموس  ق   رارهأ    ا توص   ي بح   ذف مقول   ة "أن مجل   س الش   عب س   يد  م   ن أهه   ا:    التوص   ياتإلى العدي   د م   ن  
ي  ترم    أن يك  ون س  يد م  ا دام لَا   لأح  د ف  لا مك  ن    .س  ند له  ا في الدس  تور أو الق  انون   لامقول  ه    خاص  ة وأ   االسياس  ي  

ولكن مكن أن يك ون مجل س الش عب    القضاء التي تسهر على إرهار الحق وتطبيق أحكام القانون والدستور أحكام
وياه ر الف رق ب ين    .الدس تور أو الق انون  تتع ار  م ع  ولوائحه الداخلية التي رسمه ا لنفس ه م ا دام ت لا َ  إجراءاتهسيد 

الدراس  ة الس  ابقة والدراس   ة الحالي  ة م   ن ع  دة جوان   ب أهه  ا توض  يح ط   رق والي  ات ح   ل البرلم  ان بطريق   ة قض  ائية م   ن  
 خلال المحكمة الدستورية.

مش كلة    حي ث نثل ت  "  14حق الحددل في النظددام النيدداي البرلمدداني"  عن  ،(1997مسلم،)  دراسة تحدثتوقد 
التع  رف عل  ى النا  ام الق  انوني لح  ق الح  ل م  ن خ  لال معرف  ة الج  ذور التار ي  ة ل  ه وماهيت  ه وأنواع  ه وأس  بابه،  الدراس  ة في  

وكذلح اا ر القانونية للحل سواء بالنسبة للحكوم ة أو البرلم ان، م ع ع ر  بع ض التطبيق ات الدس تورية لح ق الح ل  
واس  تخدم الباح  ث الم  نهلم الوص  في التحليل  ي والم  نهلم المق  ارن،    في ك  ل م  ن بريطاني  ا وفرنس  ا والكوي  ت ولبن  ان ومص  ر.

اً ملحور اً في تقري ره، وأن الح ل و في  ر الح ل ق د لعب ت دو   م برراتأن كافة    :وتوصل للعديد من النتائلم كان من أهها
رج الح ل ع ن اله دف ال ذي ش را م ن   لأسباب الأحينالكثي من  ك ان ح ق الح ل لم ي تم    أجل ه، وإذاحزبية وهو م ا   ه

اس   تخدامه في النا   ام الفرنس   ي بكث   رة ف    ن ذل   ح لم من   ع اخ   تلال الت   وازن ب   ين الس   لطتين عل   ى م   دار الجمه   وريَّت  
وتوص لت الدراس ة إلى العدي د م ن التوص  يات  في مرك ز الثق ل ب ين رئ يس الدول ة والبرلم ان.    تغ ياً المختلف ة ال تي ش هدت  

ال  تي دفع  ت    الأس  بابض  رورة أن يت  دخل المش  را لإل  زام رئ  يس الدول  ة بض  رورة تس  بيب مرس  وم الح  ل وذك  ر  م  ن أهه  ا:  
تص   رف رئ   يس الدول   ة بص   دد ح   ل البرلم   ان،    ومراقب   ةح   تى يتس   ب للش   عب معرفته   ا وتق   ديرها    ص   راحةإلى ه   ذا الح   ل  

وياهر الفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية من عدة جوانب أهها توضيح طرق واليات ح ل البرلم ان بطريق ة  
 قضائية من خلال المحكمة الدستورية.

الطبيع  ة القانوني  ة لح  ل  أن    "15الطبيعددة القانونيددة لحددل البرلمددان"في دراس  ته  (  2015)عل  ي القيس  ي،  وي  رى  
البرلمان يثي اشكاليات متعددة تاهر من خلال التساؤلات ال تي ق د يثيه ا موض وا ح ل البرلم ان م ن ناحي ة الفلس فة  

واس   تخدم الباح   ث الم   نهلم التحليل   ي اراء الفقه   اء والنص   وص الدس   تورية، وك   ذلح الم   نهلم  الدس  تورية لتنا   يم الح   ل،  
لع دد م ن النت ائلم م ن    وتوص ل الباح ث    .وبع ض نا ائره العربي ة والأجنبي ة  2005المقارن ما بين دستور العراق لعام  

 

 م.1997، دراسة دكتوراه، الجزائر، حق الحل في الناام النيابي البرلمانيمسلم فايز،   . 14
 م2015العراق، ، الطبيعة القانونية لحل البرلمان علي القيسي، . 15
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ان القواع  د الدس  تورية م  ن حي  ث طبيعته  ا له  ي مح  ل خ  لاف فيم  ا ب  ين فقه  اء الق  انون الدس  توري، فم  نهم م  ن    :أهه  ا
ي  رى فيه  ا إ   ا ذات طبيع  ة    وأخ  ري  رى إ   ا ذات طبيع  ة سياس  ية، وم  نهم م  ن يس  با عليه  ا الص  فة القانوني  ة البحت  ة،  

تنا  يم الأحك  ام الخاص  ة بِجل  س الاتح  اد بوص  فه  م  ن أهه  ا:    التوص  ياتوتوص  لت الدراس  ة إلى العدي  د م  ن    مختلط  ة.
وياه  ر  . المجل  س الث  اني المك  ون للس  لطة التش  ريعية الاتحادي  ة وع  دم ت  رك تنايم  ه للق  انون ال  ذي يص  دره مجل  س الن  واب

الفرق بين الدراسة السابقة والدراسة الحالية من عدة جوانب أهها توضيح طرق واليات حل البرلمان بطريق ة قض ائية  
 من خلال المحكمة الدستورية.

حددددق الحددددل في مددددل النظددددام النيدددداي البرلمدددداني بددددي النظريددددة  ( "2014دراس    ة )مرزوق   ي عب    د الحل   يم  أم   ا  
كيفية التوفيق ب ين ض رورة وج ود ح ق الح ل في النا ام البرلم اني ال ذي يعت بر أه م معالم ه م ن    تناولت معرفة  "16والتطبيق 

جه   ة، وم   ن جه   ة  ني   ة كيفي   ة اس   تخدام ه   ذا الح   ق بطريق   ة تحق   ق الت   وازن الفعل   ي، خاص   ة ب   ين الس   لطتين التنفيذي   ة  
والتشريعية من حيث الصلاحيات كهدف قري ب، وض مان اس تمرار س ي عم ل محسس ات الدول ة بانتا ام واط راد بِ ا  

التحليل  ي وم  ن أه  م النت  ائلم ال  تي توص  ل إليه  ا  الوص  في  الباح  ث الم  نهلم    واس  تخدم    .يق  ق الاس  تقرار في الدول  ة كك  ل
ح   ق الح   ل يع   د فع   لا م   ن أه   م وس   ائل تحقي   ق الت   وازن ب   ين الس   لطتين التش   ريعية والتنفيذي   ة في ر   ل النا   ام    :الباح   ث

وتوص   لت الدراس   ة إلى العدي   د م   ن  البرلم   اني، وبالت   اث عام   ل اس   تقرار لمحسس   ات الدول   ة إن اس   تخدم لم   ا ش   را ل   ه،  
وياه ر الف رق ب ين الدراس ة  . وضع أليات لمنع اس تبداد الس لطة التنفيذي ة بحقه ا في ح ل البرلم ان التوصيات من أهها: 

الس   ابقة والدراس   ة الحالي   ة م   ن ع   دة جوان   ب أهه   ا توض   يح ط   رق والي   ات ح   ل البرلم   ان بطريق   ة قض   ائية م   ن خ   لال  
 المحكمة الدستورية.

أثددر الددنظم الانتخابيددة التشددريعية في تشددكيل النظددام السياسددي  :  في دراس ته إبراهيم خليل الب زمكما ويرى 
تتمي   ز ه   ذه  و أث   ر ال   نام الانتخابي   ة التش   ريعية في تش   كيل النا   ام السياس   ي الفلس   طيني،    (2014)  ،17الفلسدددطين

الدراس   ة بأ    ا دراس   ة ميداني   ة، وت   تلخل المش   كلة ال   تي تعالجه   ا في البح   ث ع   ن تأث   ي النا   ام الانتخ   ابي عل   ى ق   وة  
وتوص لت الدراس ة إلى  الاحزاب السياسية وحجمها، والبحث عن ناام انتخابي يلائم النا ام السياس ي الفلس طيني.  

  الفلس طيني ةحركة حماس استفادت من الناام الانتخ ابي المخ تلط، وأن "أس اتذة الجامع ات    أن   عدة نتائلم من أهها:
وتوص  ل  المحس  وبين عل  ى حرك  ة حم  اس ي  دعمون النا  ام الانتخ  ابي الف  ردي ال  ذي ك  ان يش  كل نص  ف ع  دد المقاع  د".  

نا  ام التمثي  ل النس  بي الكام  ل، لم  ا يقق  ه م  ن عدال  ة في    تب  ني  الدراس  ة إلى العدي  د م  ن التوص  يات م  ن أهه  ا: أن ي  تم
توزيع الأصوات وحفظ حقوق الأحزاب الصغية في التمثيل في المجلس التشريعي. س تتناول ه ذه الرس الة تأث ي ال نام  
الانتخابية على شكل الناام السياسي الفلسطيني من زاوية اخرى، وذلح عن طريق تأثيها عل ى ال نام الحزبي ة ال تي  
ب  دورها ت  حثر عل  ى النا  ام السياس  ي. وبالت  اث س  تهدخل ه  ذه الرس  الة عام  ل النا  ام الح  زبي كمعط  ى جدي  د في معادل  ة  

 

 م2014، الجزائر، حق الحل في رل الناام النيابي البرلماني بين النارية والتطبيقمرزوقي عبد الحليم،  .16
 م.2014، الجامعة الإسلامية بغزة، أثر النام الانتخابية التشريعية في تشكيل الناام السياسي الفلسطينيإبراهيم خليل البزم،  .17
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وياهر الفرق بين الدراسة السابقة والدراس ة الحالي ة م ن ع دة جوان ب   .التيثي بين الناام الانتخابي والناام السياسي
في التحالف  ات في العملي  ة الانتخابي  ة واس  تخدام نف  وذهم في    الفلس  طيني ةكيفي  ة اس  تخدام الأح  زاب السياس  ية    أهه  ا
 .البرلمان 

الحكدددم    المشددداركة في الحيددداة السياسدددية في مدددل أنظمدددةدراس  ة مش  ي ع  يس عم  ر المص  ري:  وتكم  ن أهي  ة  
لم ي  ذكر الباح  ث ع  ن  المش  اركة في الحي  اة السياس  ية في ر  ل أنام  ة الحك  م المعاص  رة، و أن    ، في(2003)  ،18المعاصددرة

دراس   ته، ولكن   ه تح   دث ع   ن س   بب اختي   اره للموض   وا، وعل   ى رأس   ها اره   ار الض   وابط  المش   كلة ال   تي دفعت   ه لإج   راء  
الش  رعية في المش  اركة السياس  ية. تح   دث الباح  ث في ثلاث  ة أحك  ام أساس   ية: حك  م التعددي  ة السياس  ية في الش   ريعة،  
    وحكم المشاركة في المجالس النيابية، وحكم التحالف السياسي، وت وج ك ل موض وا بِجموع ة م ن الض وابط الش رعية.

أن الدمقراطي  ة لا    واس تخدم الباح ث الم نهلم التحليل ي المق ارن، وتوص لت الدراس ة إلى العدي د م ن النت ائلم م ن أهه ا:
وتوص   لت الدراس   ة إلى    تتع   ار  م   ع الش   ورى، ولا بأس م   ن اقتب   اس مف   اهيم م   ن غ   ي النا   ام السياس   ي الإس   لامي.

العدي   د م   ن التوص   يات م   ن أهه   ا: وض   ع ض   وابط ومح   ددات قانوني   ة لعم   ل المعارض   ة السياس   ية في النا   ام الق   انوني  
وستضيف رسالتنا إلى مجهود دراسة مشي بالتركيز على المعارضة السياسية بِفهومها المعاصر، ف لا مك ن   الفلسطيني،

حقيق  ة    تص ور مش  اركة في الحي اة السياس  ية ب دون وج  ود اخ تلاف في ال  رؤى وال براملم وبالت  اث وج ود معارض  ة سياس ية
 . تقوم على تقويم الأخطاء من قبل السلطة الحاكمة

موقددع النظددام السياسددي الفلسددطين مددن  (،  2012)دراس  ة محم  د عص  ام عب  د اللطي  ف عيس  ى  وأره  رت  
وتكم ن اش كالية الدراس ة  موق ع النا ام السياس ي الفلس طيني م ن ال نام النيابي ة في الع الم،    ،19النظم النيابية في العالم

في تحديد موقع الناام السياسي الفلسطيني م ن ال نام النيابي ة في الع الم، وتحدي د ملام ح النا ام السياس ي الفلس طيني  
والتحديَّت والإشكاليات التي تواجهه. وقد استعر  الباح ث ال نام النيابي ة الرئيس ية، وناق ش م دى انطباقه ا عل ى  
الناام السياسي الفلسطيني. ولق د توص ل لمجموع ة م ن النت ائلم تتمح ور ح ول ان الق انون الأساس ي لم يس م خيارات ه  

وينتهي الباحث من دراسته الى توصية بضرورة تبني الناام البرلماني، ولكن ه لم ي ذكر    بين الناامين الرطسي والبرلماني.
الأس  باب ال  تي دفعت  ه الى تفض  يل ه  ذا النا  ام ع  ن س  واه. يش  كل موض  وا الدراس  ة أح  د المواض  يع ال  تي تتناوله  ا ه  ذه  
الرسالة، فالتكييف الحقيقي للناام السياسي الفلسطيني ض رورة ملح ة يب ب عليه ا كث ي م ن النت ائلم في ه ذه الرس الة،  

 دراسة.الالتي خلصت في خانتها إلى نتائلم مختلفة نوعا ما عن النتائلم التي وصلت اليها 

 

 م.2033، الجامعة الإسلامية بغزة، المشاركة في الحياة السياسية في رل أنامة الحكم المعاصرةمشي عيس المصري،   . 18
، رس الة ماجس تي، فلس طين: جامع ة النج اح، 19موق ع النا ام السياس ي الفلس طيني م ن ال نام النيابي ة في الع الممحمد عصام عب د اللطي ف عيس ى،   .19

 م 2012
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فددوح حركددة المقاومددة الإسددلامية )لادداس( في الانتخددابات    دراس  ته،في    عل  ي ي  ي ال  دجنيحس  ام  كم  ا ب  ين  
موض وا ف وز حرك ة  ( ب ين  2010)  ،20( وأثددره علددى النظددام السياسددي الفلسددطين2006) الفلسطيني ةالتشريعية 

وأث   ره عل   ى النا   ام السياس   ي الفلس   طيني،    2006  الفلس   طيني ةالمقاوم   ة الإس   لامية حم   اس في الانتخ   ابات التش   ريعية  
مشكلة الدراسة في "سيطرة حزب واحد على الناام السياس ي الفلس طيني، إلا أن حم اس بفوزه ا اح دثت   وتتلخل

تغي    ي في ه    ذا النا    ام". يتح    دث الباح    ث في موض    وعين: ت    داعيات مش    اركة حم    اس في الحك    م، ومس    تقبل النا    ام  
أن م  ن أه  م أس  باب الانقس  ام ه  و افتق  ار النا  ام  ع  دة نت  ائلم م  ن أهه  ا:    السياس  ي الفلس  طيني. و ل  ل الباح  ث إلى

ويوص  ي الباح  ث ببن  اء نا  ام      السياس  ي الى بيني  ة سياس  ية كامل  ة، ولك  ن مش  اركة حم  اس لم تغ  ي م  ن تركيب  ة النا  ام.
سياسي فلسطيني، يراعي المحددات التي تحكم الناام السياسي الفلسطيني لمرحلة الاح تلال وم ا بع د الاح تلال. وفي  
ح   ين أن دراس   ة ال   دجني تس   تنتلم ان مش   اركة حم   اس لم تغ   ي م   ن تركيب   ة النا   ام السياس   ي الفلس   طيني، إلا أن ه   ذه  
الرس   الة تنا   ر للموض   وا م   ن جان   ب آخ   ر، حي   ث ع   ززت مش   اركة حم   اس في الس   لطة م   ن عملي   ة وج   ود التعددي   ة  
السياس  ية، وتأثيه  ا عل  ى النا  ام السياس  ي الفلس  طيني وال  ذي بل  ا أش  ده بالانقس  ام الفلس  طيني. ول  ذلح ترك  ز ه  ذه  

 الدراسة على هذه المشاركة وما شكلته من أثر كبي على الناام السياسي.

 ،21الانتخابيددددة وأثرهددددا علددددى الأحددددزاب السياسددددية في ا زائددددرالددددنظم    رش    يد،دراس    ة رق    م  وق    د أب    رزت  
إلى    موض  وا ال  نام الانتخابي  ة وأثره  ا عل  ى الأح  زاب السياس  ية في الجزائ  ر، وت  تلخل مش  كلة الدراس  ة في(  2006)

أي م  دى ت  حثر ال  نام الانتخابي  ة عل  ى حج  م وق  وة الأح  زاب السياس   ية ف   ي الجزائ  ر، وه  ل ه  ذه ال  نام تتماش  ى وواق  ع  
الاص لاحات  و نعك اس  الا  التعددية الحزبية، وهل تضمن مشاركة فعالة لأغلبية العناصر الفاعل ة في الحي اة السياس ية.  

واستخدم الباح ث الم نهلم الوص في التحليل ي، وتوص ل الباح ث عل ى   الانتخابية على الاحزاب السياسية في الجزائر.
إن النا  ام الانتخ  ابي المطب  ق في النا  ام السياس  ي الق  ائم عل  ى الأحادي  ة الحزبي  ة من  ذ  العدي  د م  ن النت  ائلم م  ن أهه  ا:  

، ك    ان أداة لض    مان بق    اء الح    زب الواح    د ف     ي الحك     م و    1989ح    تى تب    ني التعددي    ة الحزبي    ة في دس    تور    1963
اس  تمرارية ودموم ة النا ام السياس  ي أكث ر   ا ه و وس  يلة نك ن الم واطنين م ن  ارس  ة حق وقهم السياس ية والمش  اركة في  

توس يع مش اركة الم واطنين  وخلل الباحث إلى العدي د م ن التوص يات م ن أهه ا:   السلطة من خلال الهيئات التمثيلية
لا تقتص  ر عل  ى المج  الس المحلي  ة والمجل  س الش  عبي ال  وطني ، أي  ن يطب  ق نا  ام التمثي  ل النس  بي ، ب  ل امت  دت إلى مجل  س  و 

تم اعتم  اد الجم  ع ب  ين الانتخ  اب بالقائم  ة وبالأغلبي ة النس بية ، وال ذي يعتم د الولاي ة ك دائرة انتخابي ة ،  يالأمة ، أن 
بالكفاءات العلمية والثقافية والمهني ة والاقتص ادية والاجتماعي ة ، إض افة إلى   - مجلس الأم ة  -والتعيين بغر  وتزويده

وياه   ر الف   رق ب   ين الدراس   ة الس   ابقة والدراس   ة    دم   لم الق   وى الت    ي تقص    يها الانتخ   ابات وتأم   ين مش   اركتها سياس   يا،

 

 ( وأث ره عل ى النا ام السياس ي الفلس طيني،2006) الفلس طيني ةفوز حركة المقاومة الإس لامية حم اس في الانتخ ابات التش ريعية حسام علي الدجني،    .20
 م2010الجامعة الإسلامية بغزة، 

 م 2006، رسالة ماجستي، الجزائر، جامعة منتوري قسنطينة، النام الانتخابية وأثرها على الأحزاب السياسية في الجزائررقم رشيد،  .21
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اس   تخدام العملي    ة الانتخابي   ة للخ   روج بأفض   ل نثي   ل ش   عبي يناس   ب جمي    ع    الحالي   ة م   ن ع   دة جوان   ب أهه   ا كيفي   ة
 .الأحزاب السياسية وفئات المجتمع ككل

الدستوري في فلسطي وفقاً لقانون المحكمددة الدسددتورية العليددا    القضاء  دراس تهفي    عمر التركمانيوتحدث 
موضوا القضاء الدستوري في فلس طين وفق اً لق انون المحكم ة الدس تورية    عن  (2010)  .22م2006( لسنة 3رقم )

(م، وت  تلخل مش  كلة الدراس  ة في البح  ث في موض  وا القض  اء الدس  توري في فلس  طين  2006( لع  ام )3العلي  ا رق  م)
حي  ث اس  تخدم الباح  ث في ه  ذه الدراس  ة الم  نهلم التحليل  ي المق  ارن في تحليل  ي النص  وص  بش  كل ع  ام واختصاص  اته،  

الدس  تورية ومقارنته  ا بالنص  وص الدس  تورية المص  رية، وخل  ل الباح  ث إلى ع  دة نت  ائلم منه  ا: أن الدس  تور ه  و الق  انون  
الأسمى في الدولة وهو أقوى من أي تش ريع أخ ر، أن ك ل أن واا الرقاب ة الدس تورية عل ى الق وانين تك ون وفق اً للفلس فة  
التش   ريعية المتبع   ة في الأنام   ة القانوني   ة، وخلص   ت الدراس   ة إلى ع   دة توص   يات منه   ا: العم   ل عل   ى تش   كيل محكم   ة  

وياه   ر الف   رق ب   ين الدراس   ة  دس   تورية فلس   طينية، توحي   د اس   م الهيئ   ة القض   ائية ال   تي ن   ارس الاختص   اص الدس   توري.  
م  2018الس  ابقة والدراس  ة الحالي  ة م  ن ع  دة جوان  ب أهه  ا توض  يح عم  ل المحكم  ة الدس  تورية بع  د تش  كيلها في ع  ام  

 وتحليل بعض من قرارات المحكمة الدستورية الصادرة.  

التعدديدددة السياسدددية والحزبيدددة وأثرهدددا في النظدددام السياسدددي  م(،  2018دراس   ة إيَّد القرع   اوي )وأره   رت  
موض  وا التعددي  ة السياس  ية والحزبي  ة وأثره  ا في النا  ام الني  ابي الفلس  طيني، وت  تلخل مش  كلة البح  ث   .23الفلسددطين

حي   ث اس   تخدم   .استيض   اح ح   دود التعددي   ة السياس   ية والحزبي   ة، وكي   ف أث   رت في النا   ام السياس   ي الفلس   طينيفي  
  الفلس  طيني ةالباح  ث في ه  ذه الدراس  ة الم  نهلم التحليل  ي المق  ارن، وخل  ل إلى ع  دة نت  ائلم منه  ا: أن التجرب  ة السياس  ية  

منذ وقت مبكر يوجد بها تعددية حزبية واسعة لكنها قائمة عل ى ت وازن الق وى وليس ت نت اج الدمقراطي ة، أن النا ام  
السياس   ي الفلس   طيني الح   اث ه   و نا   ام مخ   تلط غ   ي مت   وازن لا يش   به في تركيبت   ه أيً م   ن الأنام   ة السياس   ية الأرب   ع  
المعروف   ة. وخل   ل الباح   ث إلى العدي   د م   ن التوص   يات منه   ا: إع   ادة بن   اء النا   ام السياس   ي الفلس   طيني عل   ى مع   ايي  

وياه   ر الف   رق ب   ين الدراس   ة الس   ابقة    قانوني   ة واض   حة ومنض   بطة بعي   دة ع   ن الض   بابية والت   دخل واقتس   ام الس   لطة.
والدراس  ة الحالي  ة م  ن ع  دة جوان  ب أهه  ا توض  يح طبيع  ة النا  ام السياس  ي الفلس  طيني وموقع  ه ب  ين ال  نام الدس  تورية  

 المعروفة.  

حدددددددددد     2010ولايدددددددددة المجلددددددددددس التشدددددددددريعي الفلسددددددددددطين مدددددددددن  في    وس         ام عط         ا الله  أم         ا دراس         ة
  أوض    حت دور وقانوني    ة عم    ل المجل    س التش    ريعي الفلس    طيني في الف    ترة س    ابقة ال    ذكر، م(،2018).24م2018

م   دى دس   تورية ولاي   ة المجل   س التش   ريعي الفلس   طيني الث   اني بع   د انقض   اء الم   دة الدس   تورية  وت   تلخل مش   كلة الدراس   ة  
 

 م2010، جامعة الأزهر بغزة، ( م2006( لسنة )3القضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم )عمر التركماني،  .22
 م.2018، رسالة ماجستي، الجامعة الإسلامية بغزة، التعددية السياسية والحزبية وأثرها على الناام السياسي الفلسطينيإيَّد القرعاوي، . 23
 م.2018، الجامعة الإسلامية بغزة، م2018حتى عام  2010ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني من عام وسام عطا الله،  .24
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حي   ث اس   تخدم الباح   ث في دراس   ته الم   نهلم التحلي   ل المق   ارن، وخل   ل إلى ع   دة نت   ائلم منه   ا: أن الق   انون  المح   ددة،  
م ن    ل عل    ى أن م    دة ولاي    ة المجل    س التش    ريعي أرب    ع س    نوات وتج    ري  2003الأساس    ي الفلس    طيني المع    دل لس    نة  

انتخابات كل أربع سنوات، وهذا يتواف ق م ع أرك ان الحك م ال دمقراطي الني ابي ال ذي تتبن اه فلس طين، إن وض ع الم ادة  
م ج  اءت لس  د الف  را  التش  ريعي ب  ين المجلس  ين دون تحدي  د  2003( مك  رر في الق  انون الأساس  ي المع  دل لس  نة  47)

م  دة زمني  ة، ولك  ن مقارن  ة بال  نام القانوني  ة في ال  دول العربي  ة والأوروبي  ة ق  د أن الم  دة الانتقالي  ة لا تتج  اوز ش  هرين أو  
وخلل الباح ث إلى ع دة توص يات منه ا: توض يح ماهي ة ش كل نا ام الحك م في      .ثلاثة في أكثر الأحوال والاروف

( من القانون الأساسي الفلس طيني، أن يتب ب المش را الفلس طيني النا ام البرلم اني حي ث  5فلسطين بعد تعديل المادة )
وياه ر الف رق ب ين الدراس ة الس ابقة والدراس ة الحالي ة م ن ع دة    .الفلسطيني ةأنه ينسجم مع تركيبة الأحزاب السياسية  

توض  يح الا  روف ال  تي كان  ت تح  يط بالوض  ع السياس  ي الفلس  طيني في ف  ترة تع  ديل الق  انون الأساس  ي    جوان  ب أهه  ا
   ( مكرر.47ووضع المادة )  2003الفلسطيني عام  

حدددل البرلمدددان في العدددراق بدددي الافدددرا   م، بعن   وان "2011  عاج   ل عبي   د(  )ع   دنان وتكم   ن أهي   ة دراس   ة  
والى    ،في الوقوف على العلل والأسباب التي أدت الى المبالغة في حل المج الس النيابي ة في الحقب ة الملكي ة "25والتفريط

الاس  تقرائي م  ن خ  لال  ، واس  تخدم الباح  ث الم  نهلم  2005الإع  را  عن  ه في الواق  ع السياس  ي بع  د ص  دور دس  تور  
اس  تقراء الواق  ع السياس  ي وتحليل  ه للوص  ول إلى النت  ائلم والحل  ول معتم  دين عل  ى أس  لوب المقارن  ة بالأنام  ة الدس  تورية  
المقارن   ة عل   ى اخ   تلاف أنواعه   ا، وتوص   ل الباح   ث إلى العدي   د م   ن النت   ائلم م   ن أهه   ا: أن ر   اهرة الإف   راب في ح   ل  
المج  الس النيابي  ة ش  كلت سم  ة بارزة في الت  اريخ الدس  توري للع  راق في حقب  ة النا  ام الملك  ي، إلا أ   ا اختف  ت بع  د أن  

م عل    ى فك   رة م    نحن  2005م، ولق   د ب    ب المش   را الدس    توري في دس   تور  2004ج   اءت النيابي   ة م    ن جدي   د ع    ام  
لمجلس الن واب في مواجه ة الحكوم ة. وتوص ل الباح ث الى العدي د م ن التوص يات م ن أهه ا:  العريضة الاختصاصات 

ترك ناام الحل الذاتي لمجلس النواب وتبني ناام الحل الوزاري القائم على اناطة الكلمة الفص ل للحكوم ة م ن خ لال  
وياه  ر الف  رق ب  ين الدراس  ة الس  ابقة والدراس  ة الحالي  ة م  ن ع  دة جوان  ب أهه  ا    في مجل  س ال  وزراء.  التص  ويت بالأغلبي  ة

 توضيح طرق واليات حل البرلمان بطريقة قضائية من خلال المحكمة الدستورية.

آلي    ات الطع    ن في    "26الطعددددن في دسددددتورية القددددوانيم، "2012  في دراس    ته  )زي    د الك    يلاني(كم    ا ب    ين  
دس  تورية ه  ذا الق  انون ووص  ولاً إلى التحق  ق م  ن دس  تورية ه  ذا الق  انون للنص  وص الدس  تورية. وه  ل هن  اك نا  ام ق  انوني  

وتوصل الباحث إلى العديد من النت ائلم م ن أهه ا:  متكامل ومحدد يافظ عل سيادة الدستور من تجاوزات القوانين،  
تنقس   م إل  ى ث  لاث ط  رق رئيس  ة وه  ي    الفلس  طيني ةأن ط رق تحري  ح ال  دعوى الدس  تورية أم  ام المحكم ة الدس  تورية العلي   ا  

الاتص  ال بال  دعوى الدس  تورية م  ن خ  لال قض  اء الموض  وا وي  تم ذل  ح بالإحال  ة وال  دفع الفرع  ي. والاتص  ال بال   دعوى  

 

 م،2011، جامعة بابل، العراق، سنة حل البرلمان في العراق بين الافراب والتفريطعدنان عاجل عبيد،   . 25
 م.2012، جامعة بي زيت، فلسطين، الطعن في دستورية القوانينزيد الكيلاني، . 26
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. والاتص  ال بال  دعوى الدس  تورية  الدس  توريةالدس   تورية بطري   ق التص   دي م   ن المحكم   ة الدس   تورية أثن   اء ناره   ا دع   وى  
وتوص   ل الباح   ث إلى     .بطري   ق ال    دعوى الأص   لية المباش    رة، علم    اً أن الطريق    ة الأخ   ية لم  خ   ذ به   ا المش   را المص   ري

ومفه   وم الجه   ة ذات    القض  ائيةض  رورة إيض   اح معن   ى واض   ح ودقي   ق لمفه   وم الجه   ة  العدي  د م  ن التوص  يات م  ن أهه  ا:  
. حي   ث أن هن   اك  الفقهي  ة  الاجته  اداتفي ق  انون المحكم  ة الدس  تورية ح  تى يقف  ل الب  اب أم  ام    القض  ائي  الاختص  اص

وآراء أخ رى تن ادي بالمعي ار    القضائي،  الاختصاصأراء فقهي ة تن ادي بالمعي ار الش كلي كيس اس لتحدي د الجه ة ذات  
يكف  ي أن تك   ون ه   ذه الجه  ة في ذاته  ا م  ن مك  ونات    لاورأي  ل  ث ين  ادي بالجم  ع ب  ين المعي  ارين بحي  ث    ،الموض  وعي
يتع  ين أيض  اً أن يك  ون موض  وا عمله  ا    وإت ا ،القض  اء  ولاي ة  الأص لالتي أن  اب به  ا الق  انون بحس  ب    القضائيةالسلطة  

وياه ر الف رق ب ين الدراس ة الس ابقة والدراس ة الحالي ة    القض ائي.العم  ل    خص ائل ومواص فاتمح  ل النا  ر مت  وافرة ل  ه  
م وتحلي ل بع  ض م ن ق  رارات  2018م ن ع دة جوان  ب أهه ا توض  يح عم ل المحكم  ة الدس تورية بع  د تش كيلها في ع  ام  

 المحكمة الدستورية الصادرة.

وت   تلخل    "27تحريددددد الدددددعوة الدسددددتورية"ألي   ات وط   رق  م،  2016)قص   ي الرف   اعي(  وأره   رت دراس   ة  
به ا    الالت زاممعرفة ما هي آليات تحريح الدعوى الدستورية وإجراءاتها وما ه ي الض وابط الواج ب   في مشكلة الدراسة

الص ادرة ع ن ه ذه ال دعوى    الأحك اموالشروب الواجب توافرها لتحريكها، وما هو مدى هذه الحجية التي تتمتع به ا  
ال   دعوى الدس   تورية تتمي   ز بأ    ا دع   وى عيني   ة، إذ    أن وخل   ل الباح   ث إلى العدي   د م   ن النت   ائلم م   ن أهه   ا:    .وآ ره   ا

  تس  ري قواع  د الحض  ور والغي  اب عل  ى  لاتس  تهدف محاكم  ة الق  انون مح  ل الرقاب  ة، بغ  ض النا  ر ع  ن الخص  وم، وم  ن ا  
ال  دعوى الدس  تورية ه  ي دع  وى مس  تقلة، فعن  د رفعه  ا للمحكم  ة الدس  تورية تك  ون    وأن  ،أم  ام المحكم  ة  الاج  راءات

الأص لية. وتوص ل البح ث إلى العدي د  مستقلة عن دعوى الموضوا كو ا تتعلق بِوضوا مخالف عن موضوا الدعوى  
أن ال  دعوى الدس  تورية الأص  لية ه  ي ح  ق مش  روا لجمي  ع الأش  خاص س  واء الطبيعي  ين أو  م  ن التوص  يات م  ن أهه  ا:  

الاعتب   ارين ولك   ن توج   ب عل   ى المش   را الفلس   طيني أن ييطه   ا بض   مانات كافي   ة للح   د م   ن كث   رة الطع   ون وخاص   ة  
الكيدية منها، والتي بدورها تحثر على أداء المحكمة لمهامها المنوطة به ا، م ن خ لال وض ع ش روب وقي ود معين ة ه دفها  

وياه   ر الف   رق ب   ين الدراس   ة الس   ابقة والدراس   ة الحالي   ة م   ن ع   دة جوان   ب أهه   ا توض   يح عم   ل المحكم   ة    .الح   د منه   ا
 م وتحليل بعض من قرارات المحكمة الدستورية الصادرة.2018الدستورية بعد تشكيلها في عام 

   ارس  ة الرقاب  ةكيفي  ة  أوض  حت    "28الرقابددة علدددى دسددتورية القددوانيم "2001)عم  ر العب  د الله(  دراس  ة  أم  ا           
تور  على القوانين الصادرة عن د الس لطة التش ريعية، وذل ح م ن خ لال معرف ة الج زاء المترت ب عل ى مخالف ة الق انون للدس 

واس تخدم الباح  ث في ه  ذه الدراس  ة الم  نهلم التحليل  ي المق  ارن، وتوص  ل     .معرف  ة الهيئ  ة المختص  ة بتل  ح الرقاب  ة  ك ذلح
أن الرقابة على دستورية القوانين تكون ضمن شقين رقابة دستورية ورقاب ة قض ائية،  إلى العديد من النتائلم من أهها:  

 

 م 2016، فلسطين جامعة القدس، الدعوة الدستورية  قصي الرفاعي، تحريح, 27
 م2001المعهد العاث للعلوم السياسية، دمشق،  الرقابة على دستورية القوانين،عمر العبد الله، . 28
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وخلل الباح ث إلى العدي د م ن التوص يات م ن أهه ا: أن تك ون الرقاب ة في أي دي قض اة محاي دين ومس تقلين بعي دين  
وياه  ر الف  رق ب  ين الدراس  ة الس  ابقة والدراس  ة الحالي  ة م  ن ع  دة جوان  ب أهه  ا توض  يح عم  ل    ع  ن أي توج  ه سياس  ي.

  م وتحلي ل بع ض م ن ق رارات المحكم ة الدس تورية الص ادرة2018بعد تشكيلها في عام   الفلسطيني ة المحكمة الدستورية
 .التي جاءت في إطار سياسي بحت

 

 الخلاصة:  
وبع   د أن اس   تعر  الباح   ث الدراس   ات الس   ابقة، ي   رى أن دراس   ته الأولى م   ن نوعه   ا ال   تي تن   اقش ه   ذا الموض   وا في  

أح   دث في    الفلس   طيني ةالنا   ام السياس   ي الفلس   طيني، حي   ث أن ه   ذا النا   ام ح   ديث النش   ية، والمحكم   ة الدس   تورية  
م،   ا يع ني أن موض وا ه ذه الدراس ة ج اء  2018  ع امتكوينها، وقرارها الفري د بح ل المجل س التش ريعي ص در أواخ ر  

نوعي ً ا، ويلام  س بش  دة الحاج  ة القانوني  ة للبح  ث ودراس  ة ه  ذه الإش  كالية، ال  تي لم يس  بق لأي باح  ث أن كت  ب به  ا،  
 رغم الاعتراضات والمقالات وااراء الكثية التي صدرت بهذا الخصوص.

ورغم ذلح استعان الباحث بالدراسات السابقة، والتي تلامس جزئيات مهم ة م ن موض وا ه ذه الدراس ة،  
ف   بعض تل   ح الدراس   ات ناق   ش مس   يلة ح   ل البرلم   ان بش   كل ع   ام، وبعض   ها ااخ   ر بح   ث في اختصاص   ات المحكم   ة  
الدس  تورية، وال  بعض الثال  ث درس خص  ائل النا  ام البرلم  اني وحك  م ح  ل البرلم  ان في إط  اره، وهك  ذا. وم  ن ك  ل ه  ذه  
الجزيئي    ات المتش    تتة في كث    ي م    ن الأبح    اثا اس    تخرج الباح    ث ك    ل م    ا ل    ه علاق    ة بص    لاحيات المحكم    ة الدس    تورية  

في حل المجلس التشريعي من هذه الدراسات السابقة، ورب ط بينه ا، وناقش ها وأض اف إليه ا للوص ول إلى   الفلسطيني ة
 .الرأي الأصوب في هذا الموضوا

 

 : أهمية الدراسةسابعاً 

وتأتي أهي    ة ه    ذه الدراس    ة في أ     ا تن    اول ح    ل البرلم    ان م    ن خ    لال هيئ    ة قض    ائية "المحكم    ة الدس    تورية" حي    ث أن  
الدراس    ات الس    ابقة تح    دثت ع    ن ح    ل البرلم    ان بطرق    ه الاعتيادي    ة م    ن خ    لال ق    رار رئ    يس الدول    ة وحس    ب النا    ام  

و يكون حل البرلمان بسبب خلافات بين الأحزاب السياس ية في البرلم ان أو هن اك  الدستوري المعمول به في الدولة، أ
هيئة قضائية حق لحل البرلمان الذي ه و منتخ ب م ن  مطالبات شعبية بالحل، وتأتي هذه الدراسة لتوضح هل نتلح  

وه   ل م   ن ح   ق وص    لاحيات المحكم   ة الدس   تورية اص   دار حك   م قض    ائي بح   ل البرلم   ان المنتخ   ب م   ن قب    ل  الش   عب  
ادة الش    عب ال    ذي انتخ    ب البرلم    ان وأعض    ائه، وتوض    يح دور المحكم    ة  الش    عب، وه    ل يع    د ه    ذا انق    لاب عل    ى ار 

الدستورية القانوني كما هو محدد له في الدس تور وألا تس تخدم المحكم ة الدس تورية أدارة في ي د أي جه ة سياس ية م ن  
وابراز مع المهم وه ل يتواف ق م ع  وأيضا توضيح طبيعة الناام السياسي الفلسطيني   أقطاب الناام السياسي في الدولة.
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وأيض  اً توض  يح الا روف الاس  تثنائية ال تي تعيش  ها التجرب ة الدمقراطي  ة ال  تي  الانام ة الدمقراطي  ة المعاص رة المعم  ول به ا،  
منذ نشية الناام السياس ي الفلس طيني ولا س يما أن النا ام السياس ي الفلس طيني ه و نت اج   الفلسطيني ةتعيشها الحالة 

م وال تي ن تلم  1993"اتفاقي ة اس لو" ع ام    الفلس طيني ةاتفاقية اعلان المبادئ بين الاحتلال الصهيوني ومنامة التحرير  
     .الفلسطيني ةعنها ما يعرف بالسلطة 

وتكتسي هذه الدراسة أهية بالغة حيث تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين التي تبح ث في ه ذا الموض وا،  
حيث لم يسبق أن نوقش هذا الموضوا أكادمي اً، وم ن المتوق ع أن تع ود ه ذه الدراس ة بالنف ع والاس تفادة عل ى العدي د  

، النا   ام القض   ائي الفلس    طيني،  الفلس   طيني ة، المحكم   ة الدس   تورية  الفلس    طيني ة  )الدول   ةم   ن الجه   ات والهيئ   ات وه   م:  
 :(، المجتمع أو الشعبالقضاة والمشرعون 

: حي   ث تس   تفيد في اس   تقرار النا   ام السياس   ي للدول   ة، وع   دم ت   رك المج   ال لأي جه   ة أو  الفلس   طيني ة  الدول  ة .1
وأن   ه إن وج   د نا   ام سياس   ي وق   انوني في الدول   ة    هيئ   ة أو تنا   يم الاعت   داء عل   ى الدول   ة وناامه   ا وقانو    ا.

مس    تقر وجي    د تس    هل عملي    ة البن    اء الترب    وي والاقتص    ادي والاجتم    اعي وجمي    ع مج    الات التنمي    ة، والرق    ى  
   والازدهار للدولة.

حي   ث تب   ين ه   ذه الدراس   ة ص   لاحيات واختصاص   ات المحكم   ة الدس   تورية  :  الفلس   طيني ةالمحكم   ة الدس   تورية   .2
، وتب    ين للمحكم    ة دوره    ا الغ    ي إع    ابي في الت    دخل في التج    اذبات السياس    ية عل    ى الس    احة  الفلس    طيني ة
، وألا تنح   از لط   رف عل   ى حس   اب الأخ   ر، وأن تك   ون أحكمه   ا وف   ق م   ا ن   ل علي   ه الدس   تور  الفلس   طيني ة
وأن تك   ون المحكم   ة الدس   تورية خ   ارج نط   اق التج   اذبات السياس   ية والحزبي   ة، وأن تعم   ل ض   من    والق   انون.

 نطاق اختصاصاتها.
حي  ث تغط  ي ه  ذه الدراس  ة إش  كالية قانوني  ة طرح  ت أم  ام القض  اء الفلس  طيني  النا ام القض  ائي الفلس  طيني:   .3

حي ث تعت بر    واختلفت وجهات النار بش ي ا، م ع غي اب أي دراس ة أكادمي ة معمق ة ومختص ة به ذا الش ين.
بحي  ث تك ون مرج  ع للاس  تفادة من  ه في النا  ام  ه ذه الدراس  ة الأولى م  ن نوعه  ا به ذا الخص  وص في فلس  طين،  

 القضائي الفلسطيني.
م ن المع روف أن فلس طين لا نتل ح دس تور، حي ث أ  ا في إط ار وض ع دس تور للدول ة  القض اة والمش روعون:   .4

وق   د خض   ع س   ابقاً لع   دة دراس   ات، ويطم   ح الباح   ث أن يس   اعد ويس   اهم ه   ذا البح   ث في وض   ع دس   تور  
، وتك ون ه ذه الدراس ة م ن الدراس ات  يرتقي لتطلع ات الش عب الفلس طيني ويب ب عل ى م نهلم علم ي رص ين

ال  تي يب  ب عليه  ا و خ  ذ به  ا عن  د وض  ع الدس  تور الفلس  طيني، بحي  ث يس  تخدمها القض  اة والمش  رعون وتبق  ى  
 مرجع يتذى به.
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تعم  ل ه  ذه الدراس  ة عل  ى توض يح ونك  ين ح  ق الش  عب في اختي  اره لنواب  ه في المجل  س    المجتم ع أو )الش  عب(: .5
التشريعي، وضمان استمرار عمل المجلس، والحفاو على وجوده وفق الدستور والق انون ومن ع أي جه ة م ن  

بح  ث نطب  ق وقس  د المب  دأ ال  دمقراطي الش  هي "الش  عب    الانق  لاب عل  ى إرادة الش  عب بأي طريق  ة كان  ت.
واختي  ار م  ن ين  وب عن  ه في  مص  در الس  لطات" ونق  وم بحماي  ة ه  ذا المب  دأ وحماي  ة ح  ق الش  عب في دمقراطيت  ه  

 المجلس التشريعي.
 

  : حدود الدراسةثامناً 
 

هيئ   ة قض   ائية    الفلس  طيني ةيعت  بر النا   ام السياس  ي الفلس   طيني نا   ام ح  ديث النش   ية، كم   ا وتعت  بر المحكم   ة الدس   تورية  
 لذلح فهي الأداة المثلى للفصل في المسائل الدستورية في الدولة.  الثلاثة،مستقلة لا تتبع أيًَّ م ن س لطات الدول ة  

ويقتص    ر النط    اق الموض    وعي له    ذه الدراس    ة عل    ى ص    لاحيات المحكم    ة الدس    تورية  :  الحددددددود الموضدددددوعية .1
بح  ل المجل  س التش  ريعي، وم  دى ام  تلاك المحكم  ة الح  ق في الح  ل، ويق  وم الباح  ث بتوض  يح م  اهي    الفلس  طيني ة

وفقاً للدستور الفلسطيني، ومعرف ة أه م الفروق ات ومواق ع التش ابه   الفلسطيني ةصلاحيات المحكمة الدستورية 
 والتطبيقات القضائية في الناام القانوني المصري.

، حي   ث ين   اقش ه   ذا الموض   وا ص   لاحيات المحكم   ة الدس   تورية  دول   ة فلس   طين  :ة للدراسدددةالمكانيددد الحددددود   .2
وم دى    .بحكمها الصادر بحل المجلس التشريعي الفلسطيني وم دى ملائمت ه للدس تور الفلس طيني الفلسطيني ة

م   ن ناحي   ة الاس   تقرار للنا   ام السياس   ي والق   انوني في الدول   ة    الفلس   طيني ةتأث   يات ه   ذا الق   رار عل   ى الحال   ة  
 .الفلسطيني ة

  في ح   ل  الفلس   طيني ةص   لاحيات المحكم   ة الدس   تورية    : تتن   اول الدراس   ة موض   واة للدراسدددةالزمانيددد   ودالحدددد .3
، والس اري المفع ول ح تى تاري خ  2003المعدل لس نة    الفلسطيني  المجلس التشريعي في رل القانون الأساسي

حي   ث أن الق   انون الأساس   ي    تار    ه.  وح   تى  2003وبالت   اث فالح   د الزم   اني مت   د م   ن س   نة  ه الدراس   ة،  ه   ذ 
الفلسطيني هو الدستور الفلسطيني، وسمى قانون أساس ي ب دلاً م ن دس تور لأن ه وض ع لف ترة محقت ة في بداي ة  

 م.1994إنشاء الناام السياسي الفلسطيني في العام  

 

 

 


